قرار مجلس الوزراء الصادر في 19/2/1950

بشأن رفع فئات إعانة الغلاء

(ب) أرباب المعاشات 
   من لا يتجاوز معاشه 5 ج يمنح إعانة غلاء بواقع 75%

   من يكون معاشه أكثر من 5 إلى 10 ج يمنح أعانه غلاء بواقع 52.5% 

   من يكون معاشه أكثر من 10 إلى 20 ج يمنح أعانة غلاء بواقع 37.5 %                  بحد 6.5 ج .

   من يكون معاشه أكثر من 20 إلى 30 ج يمنح إعانة غلاء بواقع 19.5 %
        بحد 6.5 ج .

   من يكون معاشه أكثر من 30 إلى 90 ج يمنح إعانة غلاء بواقع 7.7%                      بحد  6.5 ج .

ملاحظات بشأن صرف إعانة الغلاء :

1 – تحسب إعانة الغلاء على المعاش القانونى دون الزيادة الاستثنائية .

2 – المعاشات الاستثنائية التى منحت لغاية أخر نوفمبر سنة 1950 يمنح عنها إعانة غلاء معيشة . أما المعاشات الاستثنائية التى منحت اعتباراً من 1/12/1950 فلا يمنح عنها إعانة غلاء معيشة .

3 – في تطبيق أحكام الملاحظة رقم 5 المبينة بالجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1963 على الحالات التى يؤول فيها المعاش كاملاً إلى المستحقين والتي يزيد فيها مجموع ما يصرف لهم على مجموع ما كان يستحق للمورث فانه يطبق في شأنها رأى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة بمجلس الدولة رقم 452 – 2/231 بتاريخ 28/6/1965 الذي انتهى إلى أنه في الحالات التى يؤول فيها المعاش كاملاً إلى المستحقين والتي يزيد فيها مجموع ما يصرف لهم على مجموع ما كان يستحق للمورث لا ينقص من إعانة الغلاء لكل مستحق بنسبة الفرق بين أعانه الغلاء المستحقة للمورث وتلك المستحقة وفقاً للمعادلة السابق الإشارة إليها ، وإنما ينقص من إعانة غلاء المستحقين بمقدار الفرق بين مجموع ما كان يستحق للمورث ومجموع ما هو مستحق للورثة ويوزع هذا الفرق بين المستفيدين بنسبة مقدار ما يستحق لكل منهم من إعانة غلاء المعيشة. 

     ( كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 80 لسنة 1967)

4 – لا تصرف إعانة غلاء المعيشة إلا للمقيمين إقامة دائمة بالجمهورية العربية المتحدة .

5 – التخفيض النسبي المقرر بالقرار الجمهوري الصادر في 30/6/1953 يكون على أساس كامل المعاش المستحق ( القانوني بما فيه الاستثنائي ) .

وزارة المالية والاقتصاد

     اللجنة المالية

رقم 1/437 متنوعة حـ4

مذكرة

مرفوعة إلى مجلس الوزراء
   مدرج في ميزانية الدولة للسنة المالية 1952/1953 تحت القسم 22 اعتماد قدره 000ر000ر29 لصرف إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال وأرباب المعاشات .

   وتصرف هذه الإعانة طبقاً للفئات والقواعد التى قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 19/2/1950 وما تلاه من قرارات .

   وبما أن الحالة المالية تقتضى الاعتماد بالمقرر لصرف الإعانة المشار إليها تقترح وزارة المالية والاقتصاد تخفيض مقدار ما يصرف من إعانة لكل موظف ومستخدم وعامل وصاحب معاش على أن يكون الخفض بنسبة مئوية من المبلغ الذي يتقاضاه بالفعل كل واحد منهم من علاوة الغلاء .

   ورعاية لمن يتناولون مرتبات أو معاشات صغيرة ترى الوزارة أن تكون النسبة صغيرة لهؤلاء وتزداد كلما كبرت الماهية أو الأجر أو المعاش على النحو التالي فيخفض ما يتقاضاه بالفعل من أعانه الغلاء كل واحد ممن ذكروا بالنسب التالية وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1953 .

· 10%            ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً لا يزيد على 10 ج شهرياً .

· 12.5%         ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 10 إلى 20 ج شهرياً . 

· 15%            ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 20 إلى 30 ج شهرياً.

· 20%            ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 30 إلى 40 ج شهرياً.

· 25%            ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 40 إلى 50 ج شهرياً.
· 33.333 %  ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 50 إلى 70 ج شهرياً.

· 50%            ممن يتناولون ماهية أو أجر أو معاشاً أكثر من 70 ج شهرياً.

وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة عليه .

وهى تتشرف برفع الأمر إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره . 

القاهرة فى30 يونيه سنة 1953 .

( عبد الجليل العمري )

   إلى وزارة المالية والاقتصاد 

   وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 30 يونيه سنة 1953 على رأى اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة       
رئيس مجلس الوزراء

" لواء أ.ح محمد نجيب "
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